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الموضوع الرئيسي: الأذان والإقامة.
الموضوع الفرعي: استحباب الأذان والإقامة في أذني المولود
بسم الله الرحمن الرحيم
[bookmark: _GoBack]أفتى السيد اليزدي (رض) بأنه يستحب الأذان والإقامة في اذن المولود، الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى، ووقع الاختلاف في أن الأذان في الأذن اليمنى أو اليسرى.
ذكر السيد الأعظم (رض) روايات في المقام، والعمدة منها روايتان معتبرتان عنده تدلان على الحكم.
الرواية الأولى: وهذه الرواية عند السيد الأعظم معتبرة ولم يستشكل فيها، وعندنا توقف في السكوني حيث لم تثبت وثاقته:
ما رواه في الوسائل عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم»[footnoteRef:1]. [1:  وسائل الشيعة: ج21، ص405-406، أبواب أحكام الأولاد، باب 35، حديث1.] 

العصمة يعني محافظة الله تعالى للطفل في عمره كلّه من شر الشيطان، وقد نصّت على كون أنّ الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى.
الرواية الثانية:
رواها في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى، فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً»[footnoteRef:2]. [2:  وسائل الشيعة: ج21، ص406، أبواب أحكام الأولاد، باب 35، حديث3.] 

السيد اعتبر الرواية معتبرة باعتبار أنه ورد معلى بن محمد في تفسير علي ابن إبراهيم القمي، ورأيه الشريف اعتمد على كتابين تفسير علي بن إبراهيم القمي وكامل الزيارات، وأنّه كلّ من روى في هذين الكتابين صحيح، وأخيرا تراجع عن كتاب كامل الزيارات، ولكن بقي مصراً على تفسير القمي.
كيفما كان، الرواية حسب الظاهر معتبرة.
قال (عليه السلام): «مروا القابلة أو بعض من يليه»، يعني يلزم أمور الطفل، يليه يعني يباشر أمور الطفل، «أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى»، هنا الإقامة صارت في الاذن اليمنى، وهذا مورد الاختلاف بين هذه الرواية والرواية الأولى، أقصد في أذنه اليمنى، «فلا يصيبه لمم»، (لمم ) يعني طرف من الجنون ونوع من الجنون يلمّ بالإنسان.
العمدة الاختلاف بين هاتين الروايتين، وكلتاهما معتبرتان حسب الظاهر عند السيد، فهذه مفادها يقيم في الأذن اليمنى، وتلك الرواية تدل على أن الإقامة تكون في الاذن اليسرى.
والسيد الأعظم (رض) قال نجمع بين الروايتين بحملهما على التخيير.
هذه محاولة السيد (رض) غير واضحة على خادم الطلبة، فإنّه إذا تعارضت روايتان معتبرتان في المضمون فحينئذٍ الحمل على التخيير في الواقع رفض للروايتين معاً، لا أنه جمع بين روايتين. لأنه الروايتين تدل على التعين، فالقول بالتخيير رفض للروايتين معاً.
وقد قلنا في محله في الفقه والأصول أنه إذا تعارضت الروايتان فلابد إذا كان في مضمونهما تعارض تسقط الروايتان معاً، لا انهما يحملان على التخيير.
فإذن ما هو حل هذه المشكلة، اتخيل والعلم عند الله والراسخين في العلم أنه استعمال كل منهما وإرادة الأخر وارد في الروايات، وهو ذكر الإقامة مكان الأذان والأذان مكان الإقامة، فمثل هذا المعنى موجود في الروايات.
فعلى هذا الأساس يكون العمل في الرواية أنه أطلق الإقامة بدل الأذان في إحدى الروايتين، وأطلق لفظ الأذان في مكانه والإقامة في مكانه، فنقول أطلق لفظ الإقامة تجاوزا على مقام الأذان والأذان أطلق على الإقامة.
الرواية الثالثة: توقف السيد الأعظم في سندها وأنا عندي توقف أيضا في ذلك من جهة إسماعيل الصيقل وأبي يحيى الرازي. وهي الرواية الثانية من نفس الباب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي إسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «إذا ولد لكم المولود، أي شئ تصنعون به؟» قلت: لا أدري ما يصنع به؟ قال: «خذ عدسة جاوشير فديفه بماء، ثم قطّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين، وفي الأيسر قطرة، وأذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى، يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرته، فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان»[footnoteRef:3]. [3:  وسائل الشيعة: ج21، ص406، أبواب أحكام الأولاد، باب 35، حديث2.] 

اختلفوا في تفسير (جاوشير) قيل نوع حجر خاص وقيل غير ذلك، وقوله عليه السلام (فديفه) يعني اخلطه، و(وقبل أن تقطع سرته) في العادة تستمر أسبوع قبل أن تنفصل عن الطفل. و(أم الصبيان)، اسم مرض يقال له يصيب الأطفال
فهذه ثلاثة روايات المتحصل منها أنّه يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى.
والحمد لله رب العالمين 

